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 استقلال القضاء في النظام الإسلامي
 وموقعه في دساتير بعض الدول العربية المعاصرة

 )دراسة مقارنة مع رد مزاعم المستشرقين(
 

 الغاليمحمد  الدآتور بلقاسم
 جامعة الشارقة -كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 

 

 
“×~jŠÚ<

 
. يتناول هذا البحث استقلال القضاء في النظام الإسلامي وموقعه في دساتير الدول العربية والإسلامية المعاصرة              

د مفهوم استقلال القضاء ومراحل ت                          اط هي تحدي ذا الموضوع من خلال عدة نق طور استقلال   ولقد تم تناول ه
ك                 ة ذل ين السلطات وعلاق ا الدساتير والفصل ب ا نصت عليه ة الإسلامية وحصانة القضاة آم القضاء في الدول
باستقلال القضاء ، وأخيراً تم طرح مدى استقلال القضاء في دساتير الدول الإسلامية ومقارنة ذلك بما يوجد في               

 .بعض الدول العربية والهيئات الدولية
 

ة التي   ولقد انتهى   البحث إلى جملة من النتائج من أهمها أن الإسلام اهتم بالقضاء وأعطاه المكانة الأولى والهيب
ه ق ب دخل السلطة  . تلي واز ت دم ج ين السلطات وع ر الفصل ب ى تقري ائج حرص الإسلام عل ذلك أوضحت النت آ

 .التنفيذية والتشريعية في أعمال القضاء
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اتسمت الشريعة الإسلامية بالكمال ، فقد اشتملت علـى مبـادئ ونظريـات             

وقواعد فقهية وقضائية تكفل سد حاجات المجتمع في الحاضر القريـب والمسـتقبل             

وقـد  . البعيد وفيها من المبادئ والقواعد القضائية ما يحفظ لها هذا المستوى السامي           
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ءت هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها ، جامعة شاملة لأمور الأفراد والمجتمعـات              جا

ومما لا شك فيه أن إقامـة العـدل       . والدول ، وهذه الرسالة الإلهيـة رحمة للعالمين      

تدخل في عموم هذه الرحمة ، وإن الرسالات السماوية قد جاءت لإقامة القسط بـين               

رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهـم الكتـاب        لقد أ : الناس ، يقول سبحانه وتعالى      

والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ولـيعلم             

ولكن االله سبحانه وتعالى يعلم . ) )1االله من ينصره ورسله بالغيب إن االله قوي عزيز   

يه مـن حب للذات ،     الطبيعة البشرية ، والفطرة الإنسانية ، وتكوين الإنسان ، وما ف          

وميل إلى السيطرة والاستبداد ، فسن قوانين محكمة ، وقواعد متبعة ونظماً مرعيـة              

ومن المتفق عليه بين الباحثين أنه لا يكفي لإشباع غريـزة           . لحمل الناس على العدل   

العدالة والمساواة بين الإنسان ، أن تكفل أنظمة الدولة الإسلامية حق المواطن فـي              

لى القضاء الشرعي ، وتوفير الحماية القضائية والتنفيذ له ، بل يلزم لكـي              الالتجاء إ 

يتحقق هذا الإشباع أن يؤسس القضاء ذاته على مجموعة من المبادئ والأسس التـي   

 .تكفل في مجموعها تحقيق العدالة وفي مقدمة هذه المبادئ مبدأ استقلال القضاء

 

من وتتحقق العدالة ويقطع دابـر      وبقدر ما يحترم هذا المبدأ بقدر ما يسود الأ        

 .الظلم والاستبداد

 
hI<ovfÖ]<]„â<…^éj}]<ÄÊ]æ<V<

 

إذا كان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يقتضي أن يسود حكم القانون الحاكمين  -1

والمحكومين على السواء فيصبح من الضروري بمكان أن تكـون السـلطة          
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كن مـن صـيانة مبـدأ       القائمة على تطبيق القانون سلطة قوية مستقلة لتتم       

 .استقلال السلطة القضائية وحمايتها

إذا كانت حقوق الإنسان أصبحت مبدأ عالمياً مدوناً في جميع دساتير العالم             -2

فإن ذلك المبدأ يظل غير مطبق ما لم توجد سلطة قوية مسـتقلة لحراسـته               

 .وحمايته حال الاعتداء عليه

ال العالمية والمحلية لا يتم     إذا كان التقدم الاقتصادي واستثمار رؤوس الأمو       -3

إلا في ظل الاستقرار السياسي ، فإن الاستقرار السياسي لا يتحقق إلا فـي              

 .ظل قضاء قوي مستقل

إذا كانت الصحوة الإسلامية قد احتاجت إلى دساتير الدول الإسلامية فـإن             -4

تطبيقها عملياً يتطلب سلطة قضائية لحمايـة المبـادئ الأساسـية للنظـام             

 .الإسلامي

إذا أريد لعالمنا الإسلامي أن يتكامل ويتحد فإن تكامله واتحاده لن يقوم على              -5

روابط مادية فحسب لأنها روابط متغيرة وتقوم على المصلحة وإنما يجـب            

 .أن يتم تكامله واتحاده على العدل

 

كانت هذه دوافع اختيار هذا البحث في دراسة تثبت أهميـة مبـدأ اسـتقلال               

ارنة بما دعت إليه المذاهب الحديثة من تبن أساسي لهذا المبدأ           القضاء في الإسلام مق   

ورد الشبهات التي أثارها المستشرقون حول القضاء الإسلامي خاصـة فـي عهـد              

 .الخلافة العثمانية
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لة التي تنـدرج تحـت      القضاء في الشريعة الإسلامية إحدى السلطات في الدو       

 .)3(الخلافة والتي هي نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدولة 

وللقضاء في الإسـلام أهمية كبيرة حيث يحتل موقع الصدارة مـن سـلطات             

الدولة ، وله المكانة الأولى ، ووظيفة القاضي في الشريعة الإسلامية من الوظـائف              

حترام ، فكان القضاة يتمتعون بسمو مركزهم وعلو        التي تحاط بالهيبة والإجلال والا    

منزلتهم ونزاهة عملهم ، فنالوا الثقة التامة ، وكانوا محط أنظـار النـاس وآمـالهم                

 .)4(ورجائهم 
 

قوام كل مائل ، وقصد كـل جـائر ،          " والقاضي كما وصفه الحسن البصري      

يد من الآيات وهناك العد. وإصلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، ونصرة كل مظلوم      

القرآنية الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة توصي باحترام العدالة باعتبارها مثلاً           

أعلى وهي غاية المنتهى في أي تنظيم قضائي يتوقف بلوغها على أن يكون زمـام               

القضاء بيد قضاة تتوافر لديهم القوة والقدرة على تحقيقها ، وفقاً لأحكـام الشـريعة               

نظمة المرعية ، دون أن يحيدوا عن الحق والعـدل والمسـاواة لأيـة          الإسلامية والأ 

 .اعتبارات أو تحت أدنى أي تأثر لخوف أو لحاجة أو مجاملة
 

ولما كان القاضي هو المعول عليه في فصل الخصومات ، وقطع المنازعات            

 .، وفي هذا حفظ للأنفس والأعراض والأموال ، فإن مسؤولية القاضي جد عظيمة
 

مسؤولية القاضي وخطورتها ، عني فقهاء الإسـلام عنايـة عظيمـة            ولعظم  

بالقضاة ، وأبدوا الآراء في كافة أمورهم سواء من حيث تعيينهم ، وعزلهم وشروط              

ذلك ، وحقوقهم وواجباتهم فضلاً عن القواعد التي تحمي عدالتهم وتقرر ضـمانات             
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اء وظيفتهم ، بمعنـى أن  ثابتة لهم ، ويأتي على رأس هذه الضمانات استقلالهم في أد  

من أسندت إليه الوظيفة القضائية فرداً كان أم هيئة يقوم بأعباء وظيفته بمنأى عن أي      

ومن المتفق عليه أن سلطة ولي الأمـر علـى          . تأثير من قبل أي فرد أو أية سلطة       

القاضي تنتهي بالتولية ، فيصبح القاضي نائباً عنه نيابة عامة فيما ولاه وتظل سلطة              

 .)5(الأمر فقط بالنسبة لتنظيم القضاء ولي 
 

I<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<ÝçãËÚ<V<
 

إن المقصود باستقلال القضاة هو أن يكونوا أحراراً في البحـث عـن الحـق       

والعدل ، دون أن يكون هناك تأثير من سلطة ، أو ضغط من حاكم أو تـدخل مـن                   

ة وكل قـاض داخـل      وتتمتع كل محكم  . ذوي النفوذ ، وألا يخافوا في االله لومة لائم        

السلطة القضائية بالقدر اللازم من هذا الاستقلال ، وبناء على ذلك جعـل المشـرع               

وعلى ذلك فليس لأية سـلطة فـي        . الكلمة الأولى لرجال القضاء في إدارة شؤونهم      

الدولة أن تملي على المحكمة أو توحي إليها بوجه الحكم في قضية ما ، وليس لها أن  

قضاء للحيلولة بينه وبين الحكم فيها أو أن تعدل في الحكم الذي            تنتزع قضية ما من ال    

 .أصدره القاضي أو توقف تنفيذه
 

على ضرورة استقلال القضاة حيث جاء في تبصرة        " ابن فرحون   " ولقد نص   

إن التهديد والتخويـف  : " الحكام عند الحديث عن الوعيد الذي جاء في تولي القضاة         

 ، وكرر   )6(" ضعف وعدم الاستقلال بما يجب عليه       هو في حق من علم من نفسه ال       

:  مثل ذلك فقال    " النويري  "  وأورد   )7(في معين الحكـام    " الطرابلسي  " هذا المعنى   

وإذا دعا الإمام رجلاً إلى القضاء ، فينبغي أن ينظر في حال نفسه ، وحال النـاس               " 
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والكفاية والاقتدار على   يدعى إلى النظر في مظالمهم ، فإن وثق من نفسه بالاستقلال            

 .)8(" أداء الأمانة فأولى أن يجيب 
 

فالتهديد والتخويف إنما هو في حق القاضي الذي يشعر بالضعف في نفسـه ،              

ولا يتمتع بالاستقلال عن السلطة فيما يجب عليه من حكم بالحق وإنصاف الخصوم ،            

أما غيره ممـن لا     ورد الحقوق إلى أربابها ، وردع الظالم عن التمادي في ظلمه ،             

يقدر على صون نفسه عن هذه النقائص ، فيجب عليه أن يمتنع عن الـدخول فـي                 

القضاء وممارسة فصل الخصومات ، إذا لم يكن مستقلاً في أحكامه ، وإلا أصبح في 

 .دائرة التهديد والتخويف المذكورة
 

 ،  وكتاب القضاء يعلقون أهمية كبيرة على استقلال القاضي في إقامة العـدل           

 .وردع الظلم ، ويحذرون من التفريط في ذلك
 

واستقلال القضاء يحتم ألا تتدخل في اختصاصه أية سـلطة بحيـث يكـون              

وقد نصت الدساتير على    . القاضي حراً في قضائه ، دون توجيه أو تعديل أو توقيف          

استقلال القضاء وحصانته من خلال ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريـات           

 :وهما 
 

إن السلطـة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم علـى اخـتلاف أنواعهـا             -1

 . ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفقاً لشرع االله

إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير الشرع ولا يجوز لأي       -2

 .سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة
 

<
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]224[ 
 

 

الثابت أن استقلال القضاة في أداء وظيفتهم يعد من خصائص النظام القضائي            

الإسلامي من حيث اعتماده على مقتضى أصول الشريعة الإسلامية ، ومـن أراد أن             

يتتبع نماذج من استقلال القضاة المسلمين وعدم مداراتهم في الحق فإنه سيجد الكثير             

ويكفي أن نعلم كون المسلمين عامـة لـم يكونـوا           . لهمالمعجز من أخبارهم وفضائ   

 .)9(يخرجون عما يدينون به في تصرفاتهم فكانت أقوالهم تتفق وأفعالهم 
æI<<<<í{{{è„éËßjÖ]<pøn{{{Ö]<l^Ş×{{{ŠÖ]<°{{{e<Ä{{{Û«<Ü×{{{‰æ<ä{{{é×Â<]<î×{{{‘<Ùç{{{‰†Ö]<

<íéñ^–ÏÖ]æ<íéÃè†jÖ]æV<

 

اء وظيفـتهم   ينبغي أن يراعى أنه لا تعارض بين كون استقلال القضاة في أد           

يعتبر من خصائص النظام القضائي الإسلامي وبين ما هو ثابت مـن أن سـلطات               

الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية لم تفصل بـالمعنى التقليـدي لفصـل             

السلطات الثلاث في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، وقد اقتضى ذلـك صـفته                

نزل إليه من ربه ، وراع مسؤول عـن إدارة          وطبيعة مهمته كرسول يبلغ الناس ما أ      

كافة شؤون المسلمين وفق شريعة االله سبحانه وتعالى فكـان قاضـياً مـن جهـة ،                 

وعين رسول االله صلى االله عليـه وسـلم         . ومشرعاً من جهة ، وساناً لقواعد حقوقية      

الولاة في بعض الأقطار فكان الوالي جامعاً لمختلف السلطات داعية ومديراً لشؤون            

وقد اختص بعض   . البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقاضياً في الوقت نفسه       

وكذا سـار الأمر في خلافة أبي بكر رضـي االله  . الصحابة بمسؤوليـة القضاء فقط   

 .)10(عنه 

 

{âI<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<…çŞi<Øu]†Ú<…^jÖ]êÚø‰ý]<èV<
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وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يبين لولاته وقضـاته مصـادر القاعـدة              

ما كان في الغالب لهم مسؤوليات متعـددة إذ         الشرعية ، ويرخص لهم في الاجتهاد ك      

 .كانوا بين ولاية الإدارة ونشر الدعوة الإسلامية والقضاء بين الناس

 
‡I<ð^–Ï×Ö<Ý^jÖ]<ÙøÏj‰÷]<V<

 

وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي االله عنه اتسعت أرجاء الدولة الإسـلامية             

لفاروق عمر بن الخطاب    وتعددت مصالحها وأثقلت الأعباء الجسام كاهل الولاة فبدأ ا        

رضي االله عنه يفصل ولاية القضاء عن الولاية العامة فصلاً جزئياً وعين للقضـاء              

 .قضاة من صفوة الصحابة

 

" شريح بن الحارث    " قضاء المدينة معه ، كما تولى       " أبو الدرداء   " فقد تولي   

بـي  وعثمان بن قيس بـن أ     " قضاء الكوفة   " وأبو موسى الأشعري    " قضاء البصرة   

ويراعى أن تعيين القضاة وقتئذ لم يحل بين الخليفة والقضاء          . قضاء مصر " العاص  

 .)11(على أساس أن القضاء حق للخليفة والقضاة يعاونونه 

 

وصلة القضاء بالدولة صلة عضوية ، فالسلطة القضائية ركـن مـن أركـان         

رضي االله عنه   الدولة مع السلطة التنفيذية والتشريعية وتعد رسالة عمر بن الخطاب           

فيه من أصول القضاء ونظمـه ،   . إلى أبي موسى الأشعري دستوراً لجمهور القضاة      

ومن قواعد المرافعات ، ومن الآداب التي ينبغي أن يأخذ بها القاضي نفسـه ، مـا                 

ورغم شك بعض المستشرقين في هـذه الرسـالة         . يجعله بحق دستوراً يجب اتباعه    
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ساسية في القضاء والمرافعات وسنناً عظيمة اسـتنها        بدون دليل إلا أنها تعتبر لبنة أ      

 .)12(عمر رضي االله عنه في القضايا والخصومات 

 

ويعتبر فصل القضاء في عهد عمر رضي االله عنه فصلاً جزئياً لأن سـلطة              

. القضاء كانت تابعة له مباشرة ، وتشدد في اختيار القضاة ، وكان يختارهم بنفسـه              

 .عمال القضاء في البلدان التي لا يوجد فيها قضاةوكان بعض الولاة يمارسون أ

 

واستمر هذا الفصل الجزئي في سائر العهد الراشدي وطوال العهـد الأمـوي             

رحمـه االله تعـالى ،      " هارون الرشيد   " والشطر الأول من العهد العباسي حتى جاء        

ثابـة  فعين الإمام أبا يوسف صاحب أبي حنيفة قاضيا للقضاة ، أي رئيساً للقضاء بم             

وزير العدل في عصرنا ، وفوض إليه جميع أعمال القضاء ، وخوله تعيين القضاة ،               

وعزلهم ومراقبتهم ومحاسبتهم والنظر في جميع شؤونهم وتخلى الخليفة نهائياً عـن            

النظر المباشر في القضاء والقضاة ولم يبق للولاة سلطة نهائياً على القضاء والقضاة             

ة التنفيذية الحاكمة واستمـر الأمـر طـوال التـاريخ          وتم الفصل الكامل عن السلط    

 .)13(الإسلامي حتى انتهاء الخلافة في العصر الحاضر 
 

في مقدمته إلى أن شؤون القضاء من مهمات الخلافة         " ابن خلدون   " وقد أشار   

مارسها العباسيون بأنفسهم ثم استخلفوا من ينوب عنهم لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة        

من يقوم بـه    ) القضاء(واستخلفوا فيه   ... ن الجهاد والفتوحات وسد الثغور    أشغالها م 

 فكان قاضي القضاة إليه أمر القضاء والقضـاة فـي جميـع             )14(تخفيفاً على أنفسهم    

" و  " شـاخت   " و  " كتيـان   " وقد عزا المستشـرقون مثـل       . أرجاء الدولة العباسية  

عباسيين أخذوه مـن الفـرس      هذا المنصب إلى أصول فارسية ، وإن ال       " كريستنس  
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كمظهر من مظاهر التأثر والاقتباس من النظم الفارسية واعتبروا وجوده في الدولـة             

العباسية دليلاً على قوة التأثير الفارسي في الإدارة العباسية ، فكان قاضي القضـاة              

وهو رأي بعيد عن الصواب لأنه عند التحقق        . العباسي بديلاً للموبذان موبذ الفارسي    

 .)15(دو الاختلاف بيناً بين مهمة قاضي القضاة وبين المؤبذان موبذ عند الفرس يب
 

<êÞ^nÖ]<ovf¹]I<äé×Â<°Î†jŠ¹]<ð]Ê]æ<Ýø‰ý]<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<_‚fÚ<V<
 

_I<ð^–ÏÖ]<»<íè„éËßjÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø}‚i<‡]çq<Ý‚Â<V<
 

لـة أو   هو أن يقـوم رئـيس الدو      : يقصد بتدخل السلطة التنفيذية في القضاء       

أعوانه أو مساعدون من الوزراء أو المستشارين أو كبار المسؤولين بالتدخل لـدى             

الحاكم لصالح أحد الخصوم وذلك بمنع القاضي من الحكم في الواقعـة المطروحـة              

عليه أو توجيه أو إصدار تعليمات إليه تتعلق بطريقة الفصل ، أو وقف تنفيذ الحكـم                

ت لإقامة العدل نظراً لما يملكه الرئيس وأعوانـه         أو تعديله وما شابه ذلك من معوقا      

 .من نفوذ وسلطة وهيمنة على مرافق الدولة

 

وقد نهى الإسلام عن التدخل في القضاء فعن ابن عمر عن النبي صـلى االله               

 .)16(" من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من االله : " عليه وسلم أنه قال 

 

 كل من لديه سلطة سواء كـان الـرئيس أو           والواقع أن هذا النهي عام يشمل     

أعوانه فلا يجوز لأحد منهم أن يعين أحد أطراف الخصـومة بتوجيـه القاضـي أو              

بإصدار تعليمات إليه أو بتعديل الحكم أو وقف تنفيذه أو بمنع القاضي من النظر في               

الحكم فكل ذلك يدخل في باب الظلم الذي نهى عنه الشارع في هـذا الحـديث ، ولا               
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 في أن إعانة الخصوم بغير وجه حق فيه ضياع لسائر الحقوق وإهدار للأمـوال            شك

وقد تؤدي إلى هتك الأعراض ، ولهذا هدد الرسول صلى االله عليه وسـلم وتوعـد                

فاعلة بأقسى العقوبة وهو غضب المولى عز وجل وأي عقوبة أقسى وأمر من هذا ؟               

 .ضاء بالظلموفي ذلك كان التحذير كل التحذير من التدخل في الق

 

ولقد نص الفقهاء صراحة على عدم جواز التدخل في القضـاء ، جـاء فـي                

وعلى كل من يتولى القضاء ويوجه القضاة إلى غير الحق فـإن            : " الفتاوى الهندية   

أحكامه تنفذ فإذا تغير العهد وتولى الحكم والٍ عادل صح إعادة النظر في الأحكـام               

إذا تواضع الخصمان : " ، وجاء في تبصرة الحكام       )17(" ونقض ما كان مخالفاً منها      

عند القاضي الحجج فأراد الحكم على أحدهما بما تبين له من الحق فاستغاث بالأمير              

وهو جائر فأمره ترك النظر في ذلك فحق عليه أن ينفذ له حكمه ولا ينظر في قول                 

 يصرف القضية من    إن الأمير ليس له أن    : " ثم قال   " الأمير إلا بعد أن يعزله رأساً       

 .)18(" الحاكم إلى حاكم آخر إلا بعد تمام نظر الأول 
 

فهذا النص فيه دليل واضح على عدم جواز التدخل في القضاء حيث يوجـب              

على القاضي إذا أمرته السلطة بترك النظر في القضية المطروحة عليه ألا يستجيب             

تى استوفى شرائط إصـداره     لها ولا يلتفت إلى ذلك بل الواجب عليه أن ينفذ حكمه م           

فهو أشرف له ولسمعة القضاء من المساس بها وبعدالته من غضب المـولى الـذي               

 .نص عليه الحديث السابق
 

يتبين لنا مما تقدم أهمية عدم تدخل السلطة التنفيذيـة فـي أعمـال السـلطة                

القضائية ومدى أثر ذلك على ممارسة القاضي لاختصاصاته وقد أبرز الإسلام أهمية            

 .ذلك وأحاط القاضي بضمانات تكفل قيامه بكثير من الحيدة والحرية
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hI<Ýø‰ý]<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<î×Â<ê×ÛÂ<ØéÖ<Eê•^ÏÖ]<íÞ^’uV<D<

 

. المقصود بحصانة القضاة هو عدم قابليتهم للعزل إلا إذا أخل بشرف المهنـة            
ولكي يقيم وتشكل الحصانة في جوهرها ضماناً لحسن إدارة مرفق القضاء ونزاهته ، 

القاضي ميزان العدل من غير حيف ولا ميل يجب ألا يخشى على وظيفته ومستقبله              
، ولذلك لابد من تقرير هذا الحق للقاضي ليطمئن وهو يصدر الأحكام طبقاً للعـدل               

 .والإنصاف
 

א :א
 

 إخـلال   وما دام القضاة ذوي أهلية لمناصـبهم ، ويمارسـون مهـامهم دون            

بواجباتها أو مقتضياتها ، فإنهم يتمتعون بحماية دستورية عالية ، تتمثل فيما تقضـي              

به معظم دساتير العالم من عدم قابليتهم للعزل ، فإذا ما وقع منهم إخلال بما ذكر أو                 

ظهر أنهم قد فقدوا أسبـاب الصلاحية لأسبـاب غير صـحية فـإنهم يتعرضـون              

 .)19(للمساءلة 

 

من قانـون السلطة القضائيـة في دولـة الإمـارات         ) 31(لمادة  ولقد نصت ا  

 ".أن القضاة غير قابلين للعزل " على 

 
א א :א

 

المراد بحصانة القضاة حصانتهم من العزل بعـد تـوليهم منصـب القضـاء        

صحيحاً بين المولى وهو    وسلطته القضائية التي خولت بمقتضى عقد الولاية الذي تم          
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]230[ 
 

رئيس الدولة أو من ينوب عنه في ذلك وبين القاضي الذي قبل التقليد فـي القضـاء                 

 .)20(وباشر مهمته القضائية حسب ما هو منصوص عليه في عقد الولاية 
 

إن كثيراً من الفقهاء وضعوا قيوداً على صلاحيات الخليفة في عزل القاضـي             

 .)21(له وأجازه آخرون حتى إن بعضهم ذهب إلى تحريم عز
 

والخليفة إذا مـات أو خلـع لا تنعـزل قضـاته        : " وفي ذلك يقول الكاساني     

لأن القاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه ، بل بولاية المسلمين وفـي              .. وولاته

 .)22(" حقوقهم ، وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم 
 

مجتهدين أفتى بأنه يحرم علـى      بأن كثيراً من ال   : وقد أوضح الدكتور الريس     

 .)23(الإمام عزل القضاة بدون عذر 

عن الخليفة إذا مات انعـزل وزيـره بموتـه ، بعكـس     : " ويقول الماوردي  

القاضي فلو مات الخليفة لم ينعزل القاضي ، ذلك لأن الوزير وكيل الخليفـة ، أمـا                 

 .)24(" القاضي فهو وكيل المسلمين 

 

لابتكار وظيفة قاضـي القضـاة ، وذلـك لحمايـة           وقد اتجه الفكر الإسلامي     

وحصانة القضاة من تصرفات الولاة بالعزل أو غيره حيث أصبحت صـلة القضـاة            

مرتبطة بقاضي القضاة تعييناً ومتابعة وعزلاً ، وفي هذا حماية لهـم مـن السـلطة                

التنفيذية ، وأول من لقب بهذا اللقب هو أبويوسف قاضي الرشيد الذي كـان يرشـح             

 .)25(اة للتعيين بالبلاد القض
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مما سبق يتبين لنا كم صان الإسلام القاضي وحماه من العزل ، حيث اعترف              

إن الشريعة الإسلامية سبقت النظم الوضعية      : " بذلك الغربيون ، يقول المرصفاوي      

في تقرير مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ، ما داموا باقين على أهليتهم للقضاء ، بـل                 

قالوا بعدم نفاذ العزل ، ثم إن ما قررته الشريعة مـن            ..  من فقهاء الإسلام   إن كثيراً 

انعزال القاضي تلقائياً وما سيتبع ذلك من بطلان أحكامه اللاحقة ، كل ذلك أمور لم               

 .)26(" تذهب إليها القوانين الوضعية بعد 

 
א א א :א

 

ربية حقوقاً للقضاة لضمان اسـتقلالهم وتـأمين        منح قانون دولة الإمارات الع    

حيادهم ، وغرس الطمأنينة تحقيقاً للعدالة ، ويتمثل ذلك في عدم فصل القاضي عـن               

عمله ، أو وقفه أو نقله لوظيفة قضائية ، أو إحالته على المعاش قبل السن المحـدد                 

ير العدالة ومنح   وذلك تطبيقاً لاستقلال القضاء تجاه السلطة التنفيذية ولتأمين حسن س         

 قـانون السـلطة     97 ،   31م  (القاضي الاطمئنان عما يلحقه من جـراء أحكامــه          

 ). الاتحادي–القضائية 

 
tI<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰^e<äjÎøÂæ<l^Ş×ŠÖ]<°e<Ø’ËÖ]<V<

 

استقلال السلطة القضائية وليد مبدأ الفصل بـين سـلطات الدولـة الـثلاث              

 .التشريعية والتنفيذية والقضائية
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قد خلص إلى أنه لم يجد لمبدأ الفصـل         " عبدالوهاب خلاف   " كان الشيخ   ولئن  

ظافر " بين السلطات واستقلال القضاء مكاناً في التشريع الإسلامي ، إلا أن الأستاذ             

يرى عكس ذلك حيث يعتقد أن الإسلام قد عرف استقلال القضاء وتفريق            " القاسمي  

ما لم تعرف ذلك الأمم المتحضرة إلا في        سلطات الدولة منذ القرن السابع الميلادي بين      

 .)27(أواخر القرن الثامن عشر الميلادي 

 

يعود عدم تقبل صلاحية رئيس الدولة للقضاء حسب المفهوم الغربي الذي يمنع 

من ذلك ، استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادى به الفيلسـوف الفرنسـي                

إذا : " م حيـث يقـول   1748ن الذي ظهـر  مونتسكيو في كتابه الشهير روح القواني     

اجتمعت في قبضة يد شخصية أو هيئة واحدة السلطتان التشريعية والتنفيذية انعدمت            

الحرية وكذلك الشأن إذا اجتمعت السلطات الثلاث في يد واحدة ولو كانت يد الشعب              

يجب أن تتوقف كل سلطة عند حدها بواسطة غيرهـا بحيـث لا             " ويضيف  ". ذاته  

 .)29( أو أن تستبد بالسلطة )28(ع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها تستطي

إنـه  : " إذا المبرر الرئيس في مبدأ فصل السلطات هو كما يقول منير البياتي             

ظهر كرد فعل للسلطة المطلقة للملوك وسلاح للكفـاح ضـدها فاسـتعملته الثـورة               

 من السلطة المطلقة للملـوك      الفرنسية منذ بدايتها معتبرة إياه الوسيلة المثلى للتخلص       

الذين كانوا قد جمعوا في قبضتهم جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية مما             

 .)30(أدى إلى إطلاق السلطة باتجاه الاستبداد والطغيان 
 

والعلة في منع رئيس الدولة مباشرة القضاء هي الخوف من تجمع السـلطات             

سبة فينزع بطبعه إلى إساءة استعمالها فيستبد       بيد رجل واحد ولا رقابة عليه ولا محا       

 .ويطغى وفي ذلك إهدار لحرية الأفراد وعدم ضمان لشرعية الدولة
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I<êÚø‰ý]<sãß¹]<»<ð^–Ï×Ö<Ü×Š¹]<Ý^Úý]<íéuø‘<l]…Ú<V<

 

لقد تم منع رؤساء الدول من مباشرة القضاء في الدول الغربية المعاصرة لأن             

اثهم حيث كانت السلطة المطلقة المتركزة في يد الحـاكم          ذلك مرتبط بتاريخهم وأحد   

المستبد ثم جاءت الثورات لتنتزع هذه السلطة من الحاكم فصـار رد الفعـل عنيفـاً                

فانتزع الكثير ومن ضمنه القضاء وبذا يكون ذلك المنع معبراً عن الواقع الذي انبثق              

 .عنه
 

ر التـاريخي عـن     أما الإسلام فيختلف من حيث المصدر والمضمون والتطو       

الفكر السياسي الغربي ولهذا لا تثور علة المنع في الـدول الحديثـة فـي النظـام                 

فالأهداف الثلاثة التي يتوخاها مبدأ فصل السلطات وهي : " الإسلامي يقول الطماوي    

ضمان الحرية والشرعية وتقسيم العمل لا يمكن أن تكون غريبة على نظـام الـدين               

 .)31(" الإسلامي فهي لحمته 

والاعتبارات التي ذكرت من ضمان الحرية وعدم الاستبداد والتعسف وضمان          

شرعية الدولة يكفلها النظام السياسي ويعالجها بتقرير جملة من القواعـد والمبـادئ             

وهو مزيج من الوازع الديني والخلقي والقانوني وليس على أسـاس الفصـل بـين               

 .السلطات
 

لى النظام الإسلامي في ضوء هذه الحقيقة       ويجب أن ينظر إ   : " يقول الطماوي   

وهو أن الأساس الديني للدولة الإسلامية هو طابع جوهري لها بحيث يغدو كل حكم              

عليها بعيداً عن هذه الحقيقة من الخطأ البين وإن كان هذا الوازع قد ضعف لدى كثير 

 .)32(" ممن حكم الدولة الإسلامية فإن ذلك مما لا يقدح في النظام ذاته 
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وبناء على هذا التزاوج بين الوازع الديني والخلقي والقانوني نوضـح تلـك             

لقد أبرز فقهاء الإسلام أن من ضمن الواجبات التـي يمارسـها            : القواعد والمبادئ   

إلى أن  " ... فإن للإمام أن يقضي وأن يفتي       : " الإمام القضاء والإفتاء يقول القرافي      

 ولا قضاء كجمع الجيوش وإنشاء الحروب وحوز        وله أن يفعل ما ليس إفتاء     : " قال  

 .)33(" الأموال وصرفها في مصارفها وتولية الولاة وقتل الطغاة 
 

وأما الماوردي فيعـدد واجبات الخليفة بعدة أمور ويذكر من بين هذه الأمور            

حفظ الدين ، وحماية الأعراض ، وتنفيذ الأحكام ، وتحصين الثغور ، وجهاد من              : " 

لينهض بسياسة الأمة   : " ثم يختم تلك الواجبات بقوله      " لام وجباية الأموال    عاند الإس 

 .)34(" وحراسة الملة 
 

א א א א א :א
 

تتضمن العدالة الوازع الديني والخلقي الذي يجب أن يتوافر في رئيس الدولة            

 عدم التدخل في القضاء وإذا      لأنها إحدى الضمانات في   . لكي يباشر صلاحية القضاء   

اختل هذا الشرط فقد أهم ضمان من الحيف والظلم وأصبح الـرئيس غيـر كـفء                

 .لممارسة القضاء
 

هذا ويجب أن تتوافر في رئيس الدولة الشروط الواجبة في القاضـي ، قـال               

وقال أبو يعلى فـي شـروط أهـل         " يشترط فيه ما يشترط في القاضي       : " الغزالي  

لثاني أن يكون على صفة من يصلح أن يكون قاضياً من الحرية والبلوغ             ا: " الإمامة  

 .)35(" والعقل والعلم والعدالة 
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الثاني العلـم المـؤدي إلـى        " )36(: وقال الماوردي في شروط أهل الإمامة       

 ".الاجتهاد في النوازل والأحكام 
 

 ـ             وافر ومما سبق نرى أن صلاحية رئيس الدولة للقضاء معللة من الفقهـاء بت

شروطها ولكن إذا انعدمت هذه الشروط ولم تتوافر في رئيس الدولة وخاصـة فـي               

عصرنا هذا فإنه لا يجوز لرئيس الدولة أن يباشر القضاء لأن العلة تدور مع معلولها     

وجوداً أو عدماً فإذا انعدمت العلة فيجب أن يزول المعلول وهي الصلاحية وهذا مـا       

فويض والأمير ذي الولاية العامـة حيـث جعـل          صرح به الطرابلسي في وزير الت     

صلاحيتهما للقضاء مشروطة بعلمهما بهذا الفن وخبرتهما في هذا الميدان وإلا فهما            

ويسمى هذا الوزير وزير تفويض وهذا مـع        : " جاهلان لا يجوز لهما القضاء يقول       

 .)37(" وجود أهلية القضاء وإلا فهو جاهل لا يجوز له القضاء 
 

{âIl^Þ^Û•<<ð^–ÏÖ]<»<íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ]<Ø}‚i<Ý‚Â<V<
 

إذا منعت السلطة التنفيذية من التدخل في شؤون القضاء فهل يجوز أن تتدخل             

سواء كان بالتوسط من قبل أعضائها أو بسـن         ) أهل الحل والعقد  (السلطة التشريعية   

 .القوانين لإلغاء الأحكام أو وقفها أو تعديلها

التنفيذية فكل منها جزء من سـلطات الدولـة         إن السلطة التشريعية كالسلطة     

الحاكمة التي تقع عليها مسؤولية تحقيق العدالة ومنع الظلم في المجتمع وهي داخلـة              

إن االله يأمركم أن    : ضمن الخطاب الإلهي الآمر بإقامة العدل في الحكم قال تعالى           

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
 )38(. 
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بل إن مسؤولية السلطة التشريعية عن تحقيق العدل أكبـر مـن المسـؤولية              

التنفيذية حيث إن هذه السلطة هي التي تمثل الشعب وتحمل رأيه وفكره ومطالبه تجاه 

 .الحكومة
 

فإذا كان الإسلام قد وضع ضمانات للسلطة التنفيذية كما رأينا لعدم تدخلها في             

: عية تكون داخلة من باب أولى ضمن هـذه الضـمانات            القضاء فإن السلطة التشري   

فمثلاً ضمان التأكيد على العدل والبعد عن الظلم وحياد القضـاة وعـدالتهم وعـدم               

 .قابليتهم للعزل هي ضمان لعدم تدخل السلطة التشريعية في القضاء
 

وهكذا نجد أن الإسلام صان للقضاة استقلالهم وأعطاهم أهمية كبـرى ومنـع             

التنفيذية والتشريعية من التدخل في أحكامهم سواء بالإلغاء أو التعـديل أو            السلطتين  

وقف التنفيذ وذلك ضماناً لسير العدالة وحتى يطمئن الناس على أعراضهم وأموالهم            

وأرواحهم ولا شك في أن حماية السلطة لاستقلال القضاة أمر مهم للغاية لأنه بفقـد               

دب الفوضى ويضطرب الأمن فيعيشـون فـي        الاستقلال تهتز ثقة الناس بالقضاء فت     

 .حالة قلق دائم
 

ولهذا فما أقدمت عليه الدول اليوم من نص دساتيرها على احترام مبدأ استقلال 

القضاء أمر أقره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً وكان له الفضل فـي الأسـبقية فـي                 

 .ترسيخ هذا المبدأ الخطير وحفظه وصيانته
æI]<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<<êÖ^_†Ö]<Ý^¿ßÖ]<»<äßÂ<Ì×j−<†‘^Ã¹]<êÚø‰ý]<Ý^¿ßÖV<

 

إن استقلال القضاء في النظام الإسلامي المعاصر يختلف عنـه فـي النظـام              

الرأسمالي الغربي تبعاً لاختلاف خصائصه التي تجعل كل نظام من هذه النظم يتميز             

 في الإسلام بخصائص تجعله منفرداً عن الآخر ، ومن أهم خصائص النظام القضائي         
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أن القضاء وظيفة شرعية يجب على القاضي القيام بها كبقية الوظـائف الشـرعية              

الأخرى بمعنى أن مهمة القضاء إنما هي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن               

 .الكل وإن تقاعس عنها الجميع أثموا جميعاً
 

 ـ             اين ولا شك أن اختلاف نظامي القضاء في الإسلام والرأسـمالية يعكـس تب

جوهر الفكرتين ونظرتهما للحياة الإنسانية ودور الفـرد فـي النظـام الاجتمـاعي              

وعند عقد المقارنة بين هذين النظـامين يتبـين         . وارتباطـه بالخالق سبحانه وتعالى   

 :التالي 
 

 يشترط الإسلام في القاضي العدالة والاجتهاد إضافة إلى شروط كثيرة           :أولاً  

طين تضع الإسلام على قمة الأنظمة القضـائية فـي          أخرى ولكن أهمية هذين الشر    

فالعدالة هي ائتمان الفرد على تطبيق جزئيات الشـريعة وإقامـة           . التاريخ الإنساني 

علاقة حقيقية تتمثل في مراقبة االله عزوجل في كل كبيرة وصغيرة والاجتهـاد مـع               

ى مواردها  القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المقررة وتطبيقها عل         

وبهذين الشرطين يستطيع القاضي القضاء بين الناس بالحق والإنصاف وقد          . الخاصة

أجازت الشريعة للمجتهدين استخدام الأدلة الظنية الموصلة للحق وعليه فإن المجتهد           

 .هو أكثر الأفراد حظاً في إصابة الحق وإقامة العدل ولذلك أسند له دور القضاء
 

لي فإن دور القاضي ينحصر فـي العمليـة الإداريـة           أما في النظام الرأسما   

والإشرافية على سير المحاكمات وسماع إفادات الشهود إذا كانت المحاكمة مسـتندة            

على حكم هيئة المحلفين ولا تشترط الرأسمالية في القاضـي العمليـة القضـائية أو               

 .العدالة الدينية والشخصية
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ن يترك آثاره العميقة بلا شك على وهذا الاختلاف في دور القاضي في النظامي
سير القضاء وعدالته لأن نفي العلم والعدالة عن القاضي وإيكال الحكم لهيئة المحلفين          
يسلب المحكمة أهـم عناصرها الأساسيـة فـي تحقيـق العدالـة القضـائية بـين               

 .)39(المتنازعين 
 

جة مقصورة  ح– حسب النظرية الإسلامية – إقرار المتهم في الجناية :ثانيـاً   

على المقر وحده ولكن إقرار الجاني لا يخفف من العقوبة الثابتة بحقه لأن تخفيـف               

 .العقوبة هو سلب حق شرعي من حقوق الضحية
 

أما في نظر الرأسمالية فإن المتهمين في الجرائم الجنائية يجرمون أنفسهم أمام            
حيث يتعهد  " لذنب  المساومة على الإقرار با   " محامي الدفاع عن طريق ما يسمى بـ        

 .محامي الدفاع بتخفيف الحكم القانوني على المتهم فيما لو اعترف بالذنب
 

والفرق بين النظامين في خصوص الإقرار على درجة كبيرة من الوضـوح            

ففي حين ينزل القاضي في النظام الإسلامي حكم االله بالجاني إن أقر على نفسـه أو                

 المجني عليه وحقوق النظام الاجتماعي تقـوم        ثبتت البينة على جنايته حفظاً لحقوق     

 )40(" المساومة على الإقـرار بالـذنب       " النظرية القضائية الرأسمالية بعرض فكرة      

 .الهادفة إلى تخفيف الحكم الصادر على الجاني بموجب المساومة
 

 بعد ثبوت الجناية ينفذ حكم االله حسب الحكم الإسلامي بدون تأخير ولا             :ثالثاً  

ريعة الإسلامية بتعليق الحكم أو العقوبة مقابل الإشراف على سلوك الجـاني            تقر الش 

 .لاحقاً ، لأن في ذلك تضييعاً لحق المجني عليه أيضاً

أما المدرسة القضائية الرأسمالية فهي تمارس أسلوب تعليق العقوبة الصـادرة          

رتكابه الجناية  بحق الجاني فيقوم الحاكم بإرجاء تنفيذ العقوبة التي استحقها الجاني لا          
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وإطلاق سراحه ومراقبته لفترة فإذا كان سلوكه الاجتماعي منسجماً أسقطت العقوبـة     

 .عنه ولا شك أن ذلك يعتبر إهداراً لحقوق الضحية

 

هذه بعض الفروق التي توضح ما امتاز به القضاء الإسلامي المعاصر علـى             

 .بين النظامينالقضاء الرأسمالي الغربي مما يدل على الاختلاف الجوهري 

 
‡I<á^Û×Òæ†e<Ù…^Ò<Ñ†jŠ¹]<ÜÂ]ˆÚ<V<

 

لقد اهتم الإسلام بنزاهة القضاء اهتماماً عظيماً وأحاطها بسياج من الضمانات           

 .التي تكفل سلامة القضاء وحياده واستقلاله

 

المستشرق الألماني افتراء على القضاء الإسلامي فـي        " بروكلمان  " ولكارل  

الواقع إن المزايا الناشئة عن سرعة الإجراء التي اتسم          " :العصر الحديث يقول فيه     

بها القانون في الدولة العثمانية كان يقابلها هنا أيضاً فساد ضمائر القضاة وترديهم في 

هـ أن يضع حـداً لهـذا الـبلاء    1394مهاوي الرشوة ولقد حاول بايزيد الأول منذ     

 .)41(المتأصل جذوره من القدم في القضاء الإسلامي 

 

بتوجيه النقد إلى الفترات المظلمة في العهد العثماني        " بروكلمان  " ولو اكتفى   

أو بعض العهود في بعض الدول الإسلامية لسلمنا له بذلك ، فالتقصير والذنب يعود              

على الذين أوصلوا القضاة إلى هذا الحد من التدني والانحطاط ، أما مبادئ القضـاء               

 .وما ارتكبواالإسلامي فهي بريئة مما صنعوا 
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فتعاليم الإسلام في اختيار القضاة الصالحين واضحة فالقصور ليس في النظام           

 .الإسلامي وإنما القصور فيمن تهاون وأعرض عن تطبيق النظام

 

أما تعميمه لما حدث في بعض عصور الظلم على القضاء الإسلامي في كـل              

 القدم في القضـاء     متأصلة جذورها منذ  " العصور حسب زعم هذا المستشرق بأنها       

فهذا تجن واضح على حقيقة القضاء الإسلامي ونزاهته وإلا فهل يخفـى            " الإسلامي  

نزاهـة القضـاء    " تـاريخ الأدب العربـي      " صاحب موسوعة   " بروكلمان  " على  

الإسلامي وتأصل جذورها من القدم ؟ وكتب تاريخ القضاء تزخر بالشواهد وكـذلك             

ما نقول ، وحتى العهد العثماني لم تكن فتراتـه          تراجم العلماء ، تبرهن على صدق       

 .كلها عهود ظلم واستبداد بل كان الكثير منهم أهل دين وعفة ونزاهة

 

وفي ذيل قضاة دمشق لابن طولون مجموعة من القضاة الأتراك الذين نزلـوا             

 ، فكيـف    )42(دمشق وتولوا القضاء فيها فكانوا مثالاً للعفة والنزاهة والخلق والزهد           

والتعميم بغير سـند علمـي قصـور        ! ت عنه هذه النماذج الرائعة ولماذا عمم ؟       غاب

 .منهجي فاضح

 
|I<Ì’ßÚ<‚â^<V<

 

: يصـرح بأن   " آدم ميتز   " بيد أن هناك شاهداً منصفاً من المستشـرقين مثل         

مما يدل على رهبة منصب القضاء واحترامه أننا نجد الأمراء والوزراء كثيراً مـا        " 

 وفي ذلك دلالة على احترام القضاة وحماية الإسلام لهم من           )43(سجن  يساقون إلى ال  
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كـآدم  " الأمر الذي عد ملحظاً لافتاً لأحد المستشرقين المنصـفين          . العزل والعقوبة 

 .وغيرهم" سيد يو " و " غوستاف لوبون " و " ميتـز 
<oÖ^nÖ]<ovf¹]I<ì†‘^Ã¹]<íée†ÃÖ]<Ùæ‚Ö]<i^‰<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<V<

 

رجت الدول العربية مبدأ استقلال القضاء في دساتيرها وحرصت النصوص          أد

 :الدستورية على تطبيقه 

 
1I<íèçÃŠÖ]<íée†ÃÖ]<íÓ×Û¹]<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<_‚fÚ<V<

 

في المملكة العربية السعودية ينظر إلى مبدأ استقلال القضاء على أنـه مـن              

 للمملكة ، فقد نص نظام القضـاء        المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي      

هـ في المادة الأولى منه     14/7/1395 وتاريخ   64/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م    

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضـائهم لغيـر أحكـام الشـريعة              " على أن   

ومن ناحيـة أخـرى     ". الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في القضاء         

 وتاريخ  508 الوزراء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم         نص نظام محاكمة  

هـ على جعل تدخل الوزراء في القضاء جريمة ونص علـى عقوبـة             21/9/1380

 .الوزير الذي يثبت تدخله في شؤون القضاء
 

فضلاً عن ذلك فقد حرص نظام القضاء السـعودي علـى تقريـر وتنظـيم               

اتية للقاضي والتي هي من أهم أسس       الضمانات التي تعزز بصفة خاصة الحصانة الذ      

 :استقلال القضاء في الفقه الإسلامي ومن هذه الضمانات 
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]242[ 
 

 من نظـام    82 ،   69 ،   57 ،   51 ،   5 ،   2المواد  (عدم قابلية القضاة للعزل      -1

 ).هـ1395القضاء لسنة 

 مـن   55 ،   3: المواد  (تقرير قواعد خاصة بنقل القضاة وندبهم وإعارتهم         -2

 ).نظام القضاء

 من نظام القضاء وتنظيم المواد 53 قواعد خاصة بترقية القضاة المادة تقرير -3

 ). التفتيش على أعمال القضاة70 إلى 62من (

 

ومن استعراض الضمانات التي نظمها القضاء السعودي لتعزيـز الحصـانة           

الذاتية للقاضي يتبين أنها شاملة لكافة أمورهم وتسد كل ثغرة قد تستغل بالترهيب أو              

 .للمساس باستقلال القضاءالترغيب 

 

ومن استقراء ما تقدم يتضح أن الضمانات التي تكفل الاستقلال والهيبة للقضاة            

. ترتبط ارتباطاً وثيقاً بضمانات التقاضي التي تكفل العـدل والمسـاواة للمتقاضـين            

فجدوى هذه الضمانات الأخيرة وفاعليتها لا تتحقق بمجرد النص عليها فـي أنظمـة          

ا تتحقق بالفعل إذا ما كان القضاء بيد قضاة قادرين على الحكـم بـين               التقاضي وإنم 

 .ومناط ذلك هو استقلال القضاء في أداء وظيفته. الناس بالعدل

 
2I<ë†’¹]<áçÞ^ÏÖ]<»<íéñ^–ÏÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÙøÏj‰]<V<

 

م على مبدأ استقلال السلطة القضائية فنص       1971أكد الدستور المصري لسنة     

لى أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف          منه ع  165في المادة   

 منـه   166كما نص في المـادة      . أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون      
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]243[ 
 

على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأيـة               

 تأكيد مبـدأ اسـتقلال      وفضلاً عن . )44(سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة        

القضاء دستورياً على هذا النحو فقد حرص القانون المصري على كفالـة اسـتقلال              

السلطة القضائية من خلال تقرير ضمانات مختلفة تعززه ورد النص علـى أهمهـا              

وورد الـنص علـى     ) 168المادة  (وهي عدم قابلية القضاة للعزل في الدستور ذاته         

بترقية القضاة ونقلهـم ونـدبهم وإعـارتهم ومرتبـاتهم          الضمانات الأخرى المتعلقة    

وتأديبهم واتهامهم ومحاكمتهم جنائياً ضمن نصوص السلطة القضائية وهو القـانون           

 ومن المتفق عليه أن هذه الضمانات لا يتمثل الهدف منها           )45(م  1972 لسنة   46رقم  

 )46(ء وظيفته   في حماية شخص القاضي وإنما الهدف منها هو حماية استقلاله في أدا           

 من قانون العقوبات المصري على معاقبـة كـل          120ولذات الغرض تنص المادة     

موظف يتدخل لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به سواء بطريق الأمر أو 

 من قانون العقوبات المصري     123كما نصت المادة    . الطلب أو الرجاء أو التوصية    

وظف عمومي استغل سلطة وظيفته في وقف       يعاقب بالحبس والعزل كل م    " على أنه   

تنفيذ حكم أو أمر بعد مرور ثمانية أيام من إنذاره على يد محضـر إذا كـان تنفيـذ       

 ".الحكم أو الأمر مما يدخل في اختصاص الموظف 
 

3I<^è…ç‰<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<_‚fÚ<V<
 

ة إن الحصانة القضائية في سوريا المنصوص عليها في قانون السلطة القضائي          

في العصر الحاضر والتي لا يجوز بموجبها عزل قاض قد رفعت مؤقتاً فـي عـدة                

 .)47(مناسبات نذكر منها ما ذكره المستشار محمد أرسلان 
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]244[ 
 

م رغبت الحكومة السورية في تصـنيف القضـاة وتنقيـتهم           1948ففي عام   

فاستصدرت قانوناً من المجلس النيابي يخول للحكومة تسريح القضاة الـذين تقـرر             

عدم أهليتهم وسرح من الخدمة بموجب هذا القانون نحو سبعة عشر           ) لجنة التصنيف (

 .قاضياً من أصل مائتي قاض
 

م رفعت الحصانة القضائية بموجب قانون أيضاً وذلك في عهد 1953وفي عام 

 .أديب الشيشكلي رئيس الجمهورية السورية وسرح نحو تسعة عشر قاضياً

دة بين سوريا ومصر رفعت الحصانة لمـدة        م أثناء عهد الوح   1958وفي عام   

أربع وعشرين ساعة وسرح خلالها أربعة عشر قاضياً ونقل ستة قضاة إلى وظائف             

 .كتاب العدل

 

 24م رفعت الحصانة القضائية بموجب قانون خـاص لمـدة           1966وفي عام   

ساعة وسرح بموجب هذا القانون اثنان وعشرون قاضياً ونقل خمسـة قضـاة إلـى          

 .)48( غير قضائية وظائف أخرى

 

واعتقد أن قراءة هذه الانتهاكات تحمل في طياتها دلالات على خـرق مبـدأ              

وهذه الحالة ليست مقصورة على سوريا بل تنطبق على كثير مـن            . استقلال القضاء 

 .الدول العربية حيث تخترق حرمة استقلال القضاء من قبل جهات مختلفة في الدولة

 
4I»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<_‚fÚ<<á]çŠÖ]<V<

 

تعـدد  " وقعت الإشارة إلى مبدأ استقلال القضاء في السـودان عنـد ذكـر              

م 1984 لسنة   6ونجد ذلك في قانون المعاملات المدنية رقم        " المسؤولين عن الضرر    
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 نـواة لتقريـر     )49(الذي صدر في السودان مؤخراً بعد تطبيق الشريعة الإسـلامية           

 .ضامنمسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء بالت
 

من الباب الخامس علـى المسـؤولية فـي         ) ب) (2) (62(فلقد نصت المادة    

حالات تعطيل التحري أو الإعلان أو الفصل في القضايا أو إجراءات العدالـة دون              

سبب مقبول وإصدار الأحكام ضد صريح النص استهتاراً بالقانون بقصـد المشـرع             

 . بحقوق المتقاضينوخروجاً على ضوابط الاجتهاد الفقهي أو استخفافاً

والواقع أن هذا الأمر يتضمن طفرة في تقرير مسؤولية القضـاة ومسـؤولية             

وكما كان ينبغي تقريـر     . الدولة عن أخطائهم بعد سريان تطبيق الشريعة الإسلامية       

مثل هذه المسؤولية في هذه المرحلة خاصة وأن معظم القضاة في السـودان غيـر               

الشريعة الإسلامية كما أراد لها المشرع وقد يؤدي هذا         مهيئين علمياً وعملياً لتطبيق     

 .إلى تهيئتهم من الفصل في القضايا خشية المسؤولية وهذا يؤثر في استقلالهم

 

وإذا كانت مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء قد تقررت في بعـض الـنظم              

نظـام  القانونية على سبيل الاستثناء بالنص أو عن طريق أحكام القضاة فإنها فـي ال             

الإسلامي مقررة بموجب المبادئ العامة للشريعة الإسلامية التي جاءت لرفع الظلـم            

أياً كان مصدره والمتسبب فيه فلا حصانة في الإسلام ضد الخطأ وليس فـي ذلـك                

مساس باستقلال القضاء وإنما هو ترسيخ لمبدأ المشروعية التي تقوم عليها الدولة في             

 .)50(صر استقلال القضاء الإسلام والذي هو عنصر من عنا

 
5I<ì‚vj¹]<íée†ÃÖ]<l]…^Úý]<íÖæ<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<_‚fÚ<V<
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]246[ 
 

لقد أكدت أنظمة معظم الدول استقلال القضاء سواء فـي دسـاتيرها أو فـي               

 .)51(أنظمتها القضائية 

 

وقد استقر أمر الدساتير المعاصرة على فصل السلطة القضـائية عـن بقيـة              

، وأكده القانون   ) 94( عليه دستور دولة الإمارات ، المادة        السلطات ، وهذا ما نص    

م في شأن السلطـة القضائيـة الاتحاديـة المـادة         1983لسنـة  ) 3(الاتحادي رقم   

العدل أساس الملك ، والقضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فـي    :  ونصها   )52(الأولى  

رعيـة وضـمائرهم ، ولا      أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الم       

 .يجوز لأي سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة

 
א א א א א :א

 

لقد حرصت قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة علـى حمايـة الحريـات             

 ـ          وانين وحسـن   وصيانتها وتحقيق مبدأ استقلال القضاء لأنه وسيلة لكفالة احترام الق

 .تطبيقها

 

فأوجبت على القاضي أن يكون نزيهاً ومستقلاً ، وأن يتحرر من أية قيـود أو               

إغراءات ، أو ضغوط أو تهديدات ، أو تدخلات مباشرة أو غيـر مباشـرة ، ممـا                  

يفرض عليه البعد عن التحيز ، والتعصب والمحاباة ، وعدم تفضيل شـخص علـى               

 .)53(لعواطف وسوء النية آخر ليكون موضوعياً وبعيداً عن ا
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تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطبيق مبـدأ اسـتقلال القضـاء ،              

فالدولة تحمي القضاة من إساءة الأفراد لهم أو التشهير بهم ، بسبب الدعاوى التـي                

لتي لا تزيد   ينظرونها ، وتعاقب من يفعل ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة ا            

).  قانون عقوبات اتحادي   262/م(على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين         

ويعاقب بالعقوبات السابقة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أموراً يقصد بها التأثير             

على القضاة الذين أنيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم ، أو علـى أعضـاء                

 273م  (المكلفين بالتحقيق ، أو بأعمال الخبرة أو بالشهود         النيابة ، أو في غيرهم من       

ويعاقب كل موظف إذا امتنع عن تنفيذ حكم ، أو أمر صادر مـن              ) عقوبات اتحادي 

المحاكم بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألـف درهـم أو               

 ). عقوبات اتحادي270م (بإحدى هاتين العقوبتين 

 
א :א

 

كما حرصت الدولة على منح راتب للقاضي يضـمن لـه الحيـاة الكريمـة               

والمستوى اللائق ، ويعينه على التحقيق وضمان استقلال القضـاء ليقـوم بواجبـه              

المقدس في ثقة واطمئنان ، وتمتاز رواتب القضاة بارتفاع يفوق سائر موظفي الدولة             

هم غلاء المعيشة وأعباء المصـاريف      حتى لا يطمع فيهم طامع ولا تعكر صفو حيات        

ولكي لا يفكر في القيام بعمل ثان يدر عليه دخلاً وفيراً أو يكون أسـيراً لمصـالحه                 

 .الذاتية تجاه الخصوم

 

:א
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]248[ 
 

ويندرج في هذا الباب ترقية القضاة ، فلقد نص قانون السلطة القضائية علـى              

بها كيفما شاءت حسـب     ترقية القضاة حتى لا تترك في يد السلطة التنفيذية فتتلاعب           

فلقد جاء قانون السـلطة القضـائية       . مصالحها ، وتؤثر بالتالي على استقلال القضاة      

 :ما يلي ) 23(الاتحاد في المادة 

 

تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظـائف التـي سـبقتها              

حادي فـي   مباشرة بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الات           

 .دولة الإمارات العربية المتحدة

وهكذا تحرص الدساتير على مبدأ استقلال القضاء حرصاً على تحقيق العـدل            

 .لأن العدل أساس الملك بل العدل اسم من أسماء االله الحسنى

 
<<<Äe]†Ö]<ovf¹]I<<<<<<<<<<<<^{Ú<°{eæ<íéÚø‰ý]<Ùæ‚Ö]<»<ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰]<°e<íÞ…^ÏÚ<

íée†ÇÖ]<Ùæ‚Ö]<˜Ãe<»<‚qçè<íéÖæ‚Ö]<l^òé]æ<V<
 

_I<êŠÞ†ËÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<íéñ^–ÏÖ]<íŞ×ŠÖ]<ÙøÏj‰]<V<

 

إن مبدأ استقلال السلطة القضائية في فرنسا ينظر إليه في وضعه الحالي على             

 الذي  – التشريعية والتنفيذية والقضائية     –أنه وليد الفصل بين سلطات الدولة الثلاث        

 ، ويـدعم القـانون      )54(م  1789يامها سـنة    نادى به مونتسكييه ونفذته الثورة عند ق      

الفرنسي استقلال السلطة القضائية من خلال العديد من الضمانات التي تتعلق بتعيينهم 

 .)55(وترقيتهم ونقلهم ، وعزلهم وتأديبهم 
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]249[ 
 

والواقع أن استقلال القضاء في هذه النظم كان نتيجة ثورة لها صدى في كامل              

سية وقد تحقق لها ذلك الكسب بعد تضحيات جسيمة         أرجاء أوروبا وهي الثورة الفرن    

بينما استقلال القضاء في الإسلام كان نتيجة تشريع رباني ، حتـى يتحقـق العـدل                

 .الإلهي الذي أمرت به الشريعة في آيات كثيرة وأحاديث نبوية متعددة

 
hI<íéÖæ‚Ö]<l^òé]<»<ê•^ÏÖ]<^éu<V<

 

المواثيق والمؤتمرات الدولية فضـلاً   نظراً لأهمية حياد القاضي فقد اهتمت به        

عن التشريعات الداخلية ، فعلى الصعيد الدولي ، نص عليه في المادة العاشرة مـن               

لكل إنسان الحق علـى قـدم       " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصت على أن         

في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهـة نظـراً       . المساواة التامة مع الآخرين   

 ".دلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته ، وأية تهمة جنائية توجه إليه عا

 

من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية للعام       ) 14/1(كما نصت المادة    

م ، إن   1950م ، وكذلك المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية الصادرة سـنة            1966

م ، قد أقـر بأن     1959ـد في نيودلهي سنـة     المؤتمر الدولي لرجـال القانون المنعق    

وقد رأى مؤتمر سـانتياغو فـي       " القاضي لا يمكنه ممارسة عمله بطريقة تحكمية        " 

توصياته أن يحرز القضاة الضمان الفعال لتولي إدارة المنصب القضـائي وتـأمين             

 ـ       . استقلالهم من تدخل السلطة التنفيذية وتأثيرها      ة وقال إنه لا توجـد ضـمانة للعدال

باستثناء شخصية القاضي ، فالقانون والمؤسسات الجيدة في العالم يمكـن أن تـدمر              

 .)56() 51-25البنود (بوجود القضاء الرديء 
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]250[ 
 

ومع هذا فإن حياد القاضي يتشكل في سلوكه وتصرفه واتباعه المنهج العادل            

ر وما تمليه عليه قناعته المستخلصة مما يفرض عليه من الأدلـة وتقـديرها التقـدي              

 .الموضوعي السليم ، واضعاً ضميره كميزان سام دون التأثر بسلطة أو ميل
 

 

í³^}<
 

يتضح من استقراء كل ما تقدم ، أن استقلال القضاة فـي أدائهـم لأعمـالهم                

القضائية ، بما يحقق سلامة التطبيق لأحكام الشريعة الإسلامية ، يعد من أساسـيات              

نا حرص الفقـه الإسـلامي علـى توكيـده           ، ومن ه   )57(النظام القضائي الإسلامي    

وتنظيمه وإحاطته بالضمانات منذ أربعة عشر قرناً من الزمان ، أي قبل أن يـنص               

على هذا المبدأ في القوانين الوضعية المعاصرة كنتيجة للأخذ بمبـدأ الفصـل بـين               

 فهذا المبدأ لم تعرفـه أحكـام      . سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية     

وإنما كان  . الشريعة الإسلامية لأنه وليد التطورات التي مرت بها المجتمعات الغربية         

استقلال القضاة في النظام القضائي الإسلامي وليداً حتمياً وتلقائيـاً لعدالـة الشـرع              

بمعنى أن هذا الاستقلال ينظر إليه على أنه وسـيلة لابـد منهـا              . الإسلامي الحنيف 

وهي إقامة العدل بين الناس ومن هنا لم يربط الفقه الإسلامي لتحقيق غاية أساسية ألا 

بين ضرورة تحقيق مبدأ استقلال القضاة وكفالته بالضمانات اللازمة ، ومبدأ الفصل            

 .بين السلطات بمفهومه التقليدي
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 :توصل هذا البحث إلى النتائج التالية 
 

لى والهيبة التي تليـق بـه ،        إن الإسلام اهتم بالقضاء وأعطاه المكانة الأو       -1

 .وتمت ترجمة هذا الاهتمام عملياً عبر تاريخ الأمة الإسلامية

لقد تطور مفهوم استقلال القضاء وممارسته في التاريخ الإسلامي بدءاً مـن             -2

عهد الرسول الكريم وحتى عصر الخلافة الراشدة فالأموي فالعباسي ، وقد           

المتفق مع المفاهيم المعاصرة وذلك     أملى التطور اكتمال الاستقلال بالمفهوم      

 .في عهد الخليفة هارون الرشيد

لقد حرص الإسلام على تقرير عدم جواز تدخل السلطة التنفيذية في أعمال             -3

القضاء ، والفصل بين السلطات ، لا كرد فعل على موقف ، وإنما كمبـدأ               

قضاء ، أصيل استند إلى الأصول الثابتة المقررة ، فأقام الضمانات لسلامة ال       

ثم طور استقلال القضاء كممارسة مـن ولاة الأمـور لا كنـداءات وآراء              

 .للمفكرين والفلاسفة ، ضد تعسف ولاة الأمور كما هو الشأن في الغرب

قرر الإسلام لهذا الاستقلال ضمانات تحول دون تدخل السلطة التشـريعية            -4

ن التشدد  كذلك في أعمال القضاء ، وتفرد في الضمانات التي قررها لذلك م           

في شروط تولي القضاء ، والحد من التدخل في العقوبة الحدية ، وسـرعة              

 .تنفيذ الحكم المنطوق

 ضمن عبر كل تاريخه رفعة الممارسة القضائية – عندما طبق –إن الإسلام  -5

 كل افتـراءات    – لا بمجرد القول     –وسمو العدالة الأمر الذي يكذب بالفعل       

 .رسة ، وهو ما أيده حتى بعض المستشرقينالمستشرقين الطاعنة بهذه المما

تمثل ممارسات المجتمعات الإسلامية المعاصرة امتداداً حقيقياً يـدل علـى            -6

 .أصالة الممارسة من جهة وحقيقتها من جهة أخرى

<sñ^jßÖ]<
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]252[ 
 

لقد جعل الإسلام حيـاد القضاة مبنياً على إقامة القضـاء الجيـد متكامـل               -7

 الغربية القضاء على شخصية الجوانب والضمانات ، بينما أقامت المجتمعات

 .القاضي ، فقط دون باقي الجوانب المتكاملة معها

 

 

 

 

 

 

 

א א
 
 .25سورة الحديد ، آية  )1(

ابن منظور ، مـادة     : انظر  . حكم وفصل ، وحكم به له أو عليه وواجهه وألزمه به          : اء في اللغة    ـالقض )2(

 .636جد في اللغة والإعلام ، ص  ، والمن187م ، ص 1965 ، بيروت ، 15قضى ، لسان العرب ، ج 

ولولا كلمة سبقت من ربك     وأما في الاصطلاح فإن كلمة قضى ترد لفصل الحكم بين الناس ، قال تعالى                   

 .373 ، ص 11انظر المغني لابن قدامة ، ج . 14 ، الشورى ، آية إلى أجل مسمى لقضي بينهم

وانظـر  . 22 ، القـاهرة ، ص  2عة الحلبـي ، ط  ، الأحكام السلطانية ، مطب   ) علي بن محمد  (الماوردي   )3(

 .29م ، ص 1966 ، مطبعة القاهرة ، 2، الأحكام السلطانية ، ط ) أبا يعلي(الفراء 

 .153م ، ص 1966 ، 2عطية مصطفى مشرفة ، القضاء في الإسلام ، ط  )4(

ة الخامسـة ،    الشيخ عبدالوهاب خلاف ، السلطات الثلاث في الإسلام ، مجلة القانون والاقتصاد ، السـن               )5(

 .517العدد الخامس ، ص 

 ، جـدة ،     1وانظر عبدالرحمن عبدالعزيز آل الشيخ ، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، ط                   

 .19م ، ص 1983هـ ، 1403

 .15 ، ص 1تبصرة الحكام ، ج  )6(
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 .9معين الحكام ، ص  )7(

 .258 ، ص 6نهاية الأرب ، ج  )8(

مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنـه ، ط وزارة الأوقـاف              أحمد سحنون ، رسالة القضاء لأ      )9(

 .172هـ ، ص 1412والشؤون الإسلامية ، المملكة المغربية ، 

م ،  2002هــ ،    1422 ، جامعة الشارقة ،      1ه القضاء والدعوى والإثبات ، ط       ـد الزحيلي ، فق   ـمحم )10(

 .32ص 

 .517الشيخ عبدالوهاب خلاف ، المرجع السابق ، ص  )11(

 .38وعبدالرحمن القاسم ، المرجع السابق ، ص      

 .58أحمد الصاوي ، حاشية الصاوي ، ص      

 .32محمد الزحيلي ، المرجع السابق ، ص      

 .105-104محمد يوسف موسى ، تاريخ الفقه الإسلامي ، ص ص  )12(

م ،  2002 هـ1422اء والدعوى والإثبات ، جامعة الشارقة ، الشارقة         ـه القض ـد الزحيلي ، فق   ـمحم )13(

 .34ص 

 .107ابن خلدون ، المقدمة ، ص  )14(

عبدالرزاق علي الأنباري ، منصب قاضي القضاة في الدولة العباسية ، الدار العربيـة للموسـوعات ،                  )15(

 .107م ، ص 1987بيروت ، 

 ، والحـاكم فـي      778 ، ص    2 ، وابن ماجه فـي السـنن ج        23 ، ص    4أخرجه أبوداود في السنن ج       )16(

 ، والصنعاني فـي سـبل       280 ، ص    8، والشوكاني في نيل الأوطار ج        99 ، ص    4درك ج   ـالمست

 .123 ، ص4السلام ، ج 

اوى العلمكرية المعروفة بالفتاوى الهندية ، تأليف جماعة من علماء الهنـد ، دار إحيـاء التـراث                  ـالفت )17(

 .هـ1400 ، 3العربي ، ط 

لأندلس ، ط المكتب التجاري للطباعـة       ، تاريخ قضاة ا   ) أبوالحسن بن عبداالله  (النباهي المقالي الأندلسي     )18(

 .193-46والنشر ، بيروت ، دون تاريخ ، ص ص 
هــ ،   1401جمال صادق المرصفاوي ، نظام القضاء في الإسلام ، جامعة الإمام محمد بن سـعود ،                  )19(

 .49م ، ص 1981
، هــ   1397نصر فريد ناصر ، السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام ، مطبعـة الأمانـة ، ط                   )20(

 .281م ، ص 1977
بدائع الضائع ، مطبعة الإمام ، بالقلعة بالقاهرة ، ج          ) هـ587علاء الدين أبي مسعود ، ت       (اني  ـالكاس )21(

 .4110 ، ص 1
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بدائع الضائع ، مطبعة الإمام ، بالقلعة بالقاهرة ، ج          ) هـ587علاء الدين أبي مسعود ، ت       (اني  ـالكاس )22(
 .4110 ، ص 1

 .212م ، ص 1960 ، 3ظريات السياسية ، مكتب الأنجلو المصرية ، ط محمد ضياء الدين الريس ، الن )23(

 .32الماوردي ، الأحكام السلطانية ، ص  )24(

، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار ط ، دار صـادر            ) تقي الدين أو العباس أحمد    (زي  ـالمقري )25(

 .403 ، ص 1بيروت ، ج 

 .54المرصفاوي ، نظام القضاء في الإسلام ، ص  )26(

 .م1978هـ ، 1398 ، 1القاسمي ، السلطة القضائية في الإسلام ، دار النفائس ، بيروت ، ط ظافر  )27(

 .10 ، ص 37مجلة القانون والعلوم الاقتصادية ، مقال الشيخ عبدالوهاب خلاف ، السنة : وانظر      

ي ، بيـروت ،      الوضعي والإسلام  ياسين عمر يوسف ، استقلال السلطة القضائية في النظامين        : وانظر       

 .306م ، ص 1995 ، 1ومكتبة الهلال ، ط دار 

 ".إن للسلطة نشوة تعبث بالرؤوس : " السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وقال غوستاف لوبون : ولذلك قيل  )28(

عبدالرحمن متولي ، القانون الدستوري والأنظمة الدستورية ، الإسكندرية ، ط منشأة دار المعـارف ،                 )29(

 .177م ، ص 1999

ن الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير المعاصرة وفي الفكر الإسلامي ، دار الفكر العربـي ،             سليما )30(

وانظر الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي لمنير حميد البياتي ، الدار العربية            . م1969القاهرة ،   

 .م1979هـ ، 1399 ، 1للطباعة ، بغداد ، ط 

 .622 الطماوي ، السلطات الثلاث ، ص )31(

 .261-260المرجع السابق ، ص ص  )32(

 .150القرافي ، الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ، ص  )33(

 .16-15الأحكام السلطانية ، ص ص  )34(

 .20أبويعلي ، الأحكام السلطانية ، ص  )35(

 .6الأحكام السلطانية ، ص  )36(

صطفى الحلبي ،   هـ ، ط م   844معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين ، على بن خليل الطرابلسي ، ت               )37(

 .م1973هـ ، 1393 ، 2ط 

 .58النساء ، آية  )38(

 .195زهير الأعرجي ، النظام القضائي وفلسفة حل الخصومات في الإسلام ، ص  )39(

 .199المرجع السابق ، ص  )40(
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كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، نشر دار العلم الإسلامي ، بيروت ، الطبعـة الثامنـة ،                    )41(

 .479م ، ص 1979

تحقيـق  ) الثغر الباسم في ذكر من ولي قضـاء الشـام  (، قضاة دمشق وذيله  ) شمس الدين (ولون  ابن ط  )42(

 .325م ، ص 1956صالح الدين المنجد ط ، المجمع العلمي العربي ، دمشق ، 

 ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ،          4ز ، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجـري ، ط            ـآدم ميت  )43(

 .400، ص  1م ، ج 1967هـ ، 1387

ري ، ضمانات التقاضي ، دراسة تحليلية مقارنة ، توزيع منشأة المعارف بالإسكندرية ،              ـال الفزاي ـآم )44(

 .23ص 

 .م1956 من دستور 123م والمادة 1923 من الدستور المصري لسنة 134ورد ذات النص في المادة  )45(

 .م1984 لسنة 35 م ، والقانون رقم1976صدر قانون السلطة القضائية في أول أكتوبر لسنة  )46(

 .44م ، ص 1980 ، الإسكندرية ، 3أحمد أبوالوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط  )47(

فاضل زيدان محمد ، سلطة الجنائي في تقدير الأدلة ، طبعة مكتبة الثقافة للنشر والتوزيـع ، عمـان ،                     )48(

 .257م ، ص 1999

 .257المرجع السابق ،  )49(

 .256هـ ، ص 1389 ، 1، ط القضاء والقضية ، نشر دار الإرشاد  )50(

 .257المرجع السابق ، ص  )51(

يس عمر يوسف ، استقلال القضاء في النظامين الوضعي والإسلامي ، ط دار ومكتبة الهلال ، بيروت                  )52(

 .382م ، ص 1995 ، 1ط 

 .383المرجع السابق ، ص  )53(

م ، ص 1973 هــ ، 1393 ، القاهرة  1عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم ، النظام القضائي الإسلامي ، ط           )54(

162. 

م ، 1988علي الحديدي ، القضاة والتقاضي في قانون الإجراءات في الإمارات ، نشر كلية دبي ، دبي ،  )55(

 .44-43 ، ص ص 1ج 

م ، 2002هـ ، 1422محمد الزحيلي ، فقه القضاء والدعوى والإثبات ، نشر جامعة الشارقة ، : وانظر 

 .35ص 

 .93ي ، القضاء والتقاضي ، ص وعلي الحديد. 69قواعد المرافعات ، ص  )56(

هــ ،   1397د عبدالجواد محمد ، التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ، القـاهرة ،               ـمحم )57(

 .113م ، ص 1977


